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اولا": الاستيـــراد : 

الكميــــة – بلدان المصـــدر – ابرز الاوبئـــة المنتشرة – وسائــــل النقــل الحالية وظروفها ( سفن ومستوعبات ).

- الكميــــة-

يعتبر لبنان من البلدان الاساسية المستوردة للأبقار والاغنام الحية ولحومها سواء كانت مبردة او مثلجة او طازجة وحسب الاحصاءات وزارة الزراعة اللبنانية والاغنام الحية ومن عام 1999من آخر العام 2001 نرى النسب التالية :

النوع 




العـــــام 


      العدد

        ابقار حية 



 1999
            

225.000
راس








2000



210.000 
راس 








2001



200.000 
راس 


اغنام 




1999



540.000 
راس 







2001



15.000 
راس 

كما وان عدد الابقار الحلوب المستوردة بحدود 80.000 راس وعدد العجول الذكور المستوردة بحدود 25.000 راسا" تتوزع بين عجول التربية وعجول الذبح من هنا ان كمية استيراد تلك الحيوانات تتناقض من عام الى آخر وهذا مرده الى الكمية الكبيرة التي تدخل الحدود بدون رقابة ولا تدخل في تلك الاحصاءات .

تمهيد :

في ظل فتح الحدود والاسواق وتطور وسائل النقل والطرقات ، اصبحت الامراض الناتجة عن الغذاء تنتقل الى جميع الدول بسهولة ، وبالتالي يأتي الاهتمام العالمي برصد مرض ما في دولة ما ، شىء عادي وضروري .

كما ان وجود لبنان على ضفة البحر المتوسط يستدعي ايضا" اهتمام دول المتوسط الاخرى بالنفايات التي ترمى فيه . من هنا تتناول هذه الدراسة الهم الغذائي والبيئي للذبائح في لبنان بدء" ببلد المنشأ حتى مائدة المستهلك . كما ان هذه الدراسة تطرح حلولا" لجميع المراحل التي تمر بها الذبائح ، وتقدم اقتراحات تحتاج جهدا" لتشريعها ، ومتابعة مستمرة من اجل تنفيذ القوانين ذات الصلة . وحتى يصل المجتمع  الى اهداف جديدة لطرق عيشه في وطنه، لا بد لمؤسسات المجتمع المدني ان تنشط وتتحرك وتنسق فيما بينها، والا ستبقى الدراسات مجرد نظريات يمر عليها الزمن . 

اللحوم المستوردة لعام 2001 على الشكل التالي :

لحوم ابقار :

لحم بقر بعظمه 70.658 كلغ

لحم بقر بدون عظمه 3.348.236 كلغ

لحم بقر مجمد بعظمه 16.594 كلغ 

لحم بقر مجمد بدون عظم 4.824.080 كلغ

لحوم ضأن :

لحم ضأن طازج او مبرد بعظمه
 
95.206 
كلغ 

لحم ضأن طازج او مبرد بدون عظم 
25.863
كلغ

ذبائح حملان مجمدة 


79.511 
كلغ

لحم ضأن مجمد 



118.000 
كلغ

لحم ضأن مجمد بعظمه 


132.283
كلغ

لحم ضأن مجمد بدون عظم  

86.885
كلغ

لحم ماعز طازج او مبرد او مجمد 
750 

كلغ 

- بلـدان المصـدر- 

يستورد لبنان من الخارج اللحوم الحمراء على ثلاثة اشكال:

· الحيوانات الحية : قسم منها للذبح وانتاج اللحوم والقسم الآخر للتربية وانتاج الحليب .

· اللحوم المبردة 
· اللحوم المجلدة 
اهم البلدان المصدرة لتلك الثروة باستطاعتنا ان نقسمها على الشكل التالي وذلك حسب احصاءات وزارة الاقتصاد اللبنانية :

- ابقار حية للتربية: 
من المانيا – بلغاريا – هولندا 

- ابقار حية للذبــح : 
من المانيا- اليونان -  بلغاريا- قبرص-  كرواتيا- الدومنيك – اسبانيا – الولايات المتحدة الاميركية فرنسا- هنغاريا – ايرلندا – اللوكسمبورغ – رومانيا سلوفانيا – تركيا – اكرانيا .

- اغنام حية : 
  
من المانيا – استراليا – بلغاريا- اسبانيا – فرنسا – رومانيا –تركيا .

- لحم بقر :
 
Raby  Beef  من المانيا – فرنسا .

- لحم بقر بدون عظم: 
من افريقيا الجنوبية – استراليا – بلجيكا – البرازيل – الصين – الدانمارك – الدول العربية - الولايات المتحدة الاميركية – فرنسا – هولندا – الهند .

- لحم بقر مجلد بعظمه:
الولايات المتحدة الاميركية – هولندا – نيوزيلاندا .

- لحم بقر مجلد بدون عظم:من المانيا – الارجنتين – استراليـــا – البرازيل – الصين الدانمــــارك – الدول العربيـــة – 

الولايات المتحدة الاميركية – فرنسا هولندا – الهند – ايرلندا – نيوزيلاندا .

عملية الاستيراد تخضع لقرارات صادرة عن وزارة الزراعة اللبنانية وذلك حسب الاوبئة المنتشرة في بلد المنشأ وأثرها على الصحة العامة للإنسان وللحيوان في لبنان . كما وان هذه القرارات الصادرة عن وزارة الزراعة اللبنانية ، تتغير حسب الامراض التي تظهر في بلد المنشأ.

اهم تلك القرارات الصادرة عن وزارة الزراعة اللبنانية هي :

· قرار رقم 166/1 تاريخ 13-4-1996: المتعلق بشروط استيراد المواشي الحية ومنتجاتها .

· قرار رقم 228/1 تاريخ 14- 5-1996 : يتعلق بتعديل القرار رقم 166/1 تاريخ 13-4-1996.
· قرار رقم 105/1 تاريخ 4-6- 1998 : يتعلق بالشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم المبردة والمجلدة من البلدان الخالية من اوبئة اللائحة (أ) . 
· قرار رقم 106/1/ تاريخ 6-3-1998 : يتعلق بالشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم المجلدة من الهند.
· قرار رقم رقم 18/1 تاريخ 3-2-1997 : يتعلق بالاجراءات الواجب اتخاذها عند استيراد الابقار والاغنام والماعز والخنازير .
· قرار رقم 33/1 تاريخ 24-7- 1996 : يتعلق بمنع استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها من مقدونيا والبانيا. 
· قرار رقم 90/1 تاريخ 6-7-1999 : يتعلق بشأن اللحوم المجلدة المستوردة مباشرة من الهند الى لبنان .
· قرار رقم 103/1 تاريخ 28/7-1999 : يتعلق بالغاء القرار رقم 74/1 الخاص بتنظيم استيراد المواشي الحية وبعض المواد الغذائية من بلجيكا وبلدان اوروبا واميركا وتحديد شروط الاستيراد من بلجيكا وباقي بلدان الاتحاد الاوروبي .
· قرار رقم 174/1 تاريخ 26-8-1998 : يتعلق بالسماح باستيراد الحيوانات المعدة للذبح واللحوم المبردة والمجلدة من السودان .
· قرار رقم 165/1 تاريخ 10/4/1996 يتعلق باستيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها من بريطانيا وايرلندا . 
· قرار رقم 213 /1 تاريخ 20-11-1994 يتعلق بمنع دخول المواشي الحية واللحوم المجلدة من بريطانيا وايرلندا والسماح باستيرادها من الهند .
· قرار رقم 48/1 تاريخ 2-4-1992 : منع دخول المواشي الحية والنخاعات وبعض انواع الاعلاف من انكلترا وايرلندا وايسلندا .
· قرار رقم 177/1 تاريخ 27-7-1996 : يتعلق بمنع دخول المواشي الحية واللحوم المجلدة من بلغاريا.
· قرار رقم 70/1 تاريخ 14/4/1998 : يتعلق بمنع دخول المواشي من العراق الى لبنان .
- ابرز الاوبئة المنتشرة في لبنان -

تقسم الاوبئة المنتشرة في لبنان الى قسمين اساسين هما:

الاوبئة المعدية :

- 
المنصوص عنها بتنظيمات منظمة الصحة العالمية (O.I.E ) هذه الاوبئة توجد في لبنان ولكنها ليست بنفس النسب ) مع العلم بأن وزارة الزراعة اللبنانية وضعت قوانين صارمة للحد من دخول تلك الامراض  الى لبنان وذلك عن طريق استيراد الابقار والاغنام . كما وان عملية تلقيح الثروة الحيوانية تحد بشكل ملحوظ من تواجد هذه الامراض . هذه اللقاحات إما ان تقدم من وزارة الزراعة    اللبنانية مجانا" / لقاح الحمىّ القلاعية / او تستورد من بعض الشركات لمكافحة النقص الحاصل في عدد اللقاحات .

اهم تلك الامراض المعدية المنتشرة في لبنان هي :

· مرض الحمى القلاعية او الجلاخ والحوفار

· مرض الانف والرعام المعدي للابقار 
- 
مرض الاسهال الفيروسي  
- 
مرض الحمى المالطية خاصة عند الماعز 
- 
مرض الحمى الجمراوية 
- 
السل 
- 
السلمونيللوز
- 
مرض الجرب عند كافة الحيوانات 
- 
مرض السم المعوي عند الاغنام 
ناهيك عن بعض الامراض الاخرى التي تنتقل عن طريق تناول اللحوم وذات المنشأ الطفيلي مثل : مرض كيس الكلب والدودة الحلزونية التي تصيب كبد الابقار والاغنام ويؤثر على المستهلك .

كما ويجب علينا ان لا ننسى الامراض الاخرى التي لها الاثر السيىء على صحة الانسان واهمها مرض الحمى المالطية والسل والجرب ...... والفطريات .

الاوبئة الغير معدية واهمها :

· امراض الجهاز التنفسي واهمها التهاب الرئة .

· امراض الجهاز الهضمي واهمها عسر الهضم الناتج عن التهاب الكبد .
- 
امراض الجهاز التناسلي على اثر بعض الولادات المتعسرة امراض الجهاز البولي على اثر بعض الولادات المتعسرة او الالتهابات .
· امراض جهاز الحليب : التهاب الضرع على مختلف انواعه .
هذه الامراض لا تؤثر على المستهلك وتكافح من قبل الاطباء البيطرين في المزارع الحديثة اما في المزراع الاخرى وفي التربية الافرادية فيتوزع العلاج بين الاطباء البيطرين والحارسين او من المزارع نفسه ، مما يجعل النتيجة غير مجدية في بعض الاحوال .

- وسائل النقل الحالية-

الوسيلة الاساسية لنقل الحيوانات الحية ومشتقاتها ( لحم مبرد ومجلد) هي عن طريق البحر وذلك بواسطة سفن مجهزة وضمن شروط تحددها وزارة الزراعة اللبنانية . هذه الشروط محددة بعدة قرارات ، اهمها :

· قرار رقم 166/1 تاريخ 13/4/1996 : المتعلق بشروط استيراد المواشي الحية ومشتقاتها .

· قرار رقم 105/1 تاريخ 4/6/1998 المتعلق بالشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم المبردة والمجلدة من البلدان الخالية من الاوبئة (أ) .

· قرار رقم 18/1 تاريخ 3/2/1997 : يتعلق بالاجراء ات الواجب اتخاذها عند استيراد الابقار والاغنام والماعز والخنازير .
· قرار رقم 174/1 تاريخ 26/8/1998 يتعلق بالسماح باستيراد الحيوانات المعدة للذبح واللحوم المبردة والمجلدة من السودان .
كما وان المستوعبات المعدة لنقل اللحوم تخضع لشروط محددة موجودة ضمن القرارات السابقة .

والجدير بالذكر انه عند وصول المواشي الحية الى المرافىء العامة يجب ان تخضع تلك المواشي الى الحجر الصحي البيطري الذي يمتد 20-25 يوما" . 

وبما انه لا يوجد مساحة كافية لاستقبال تلك الحيوانات فأنها تحول الى مزارع خاصة من قبل وزارة الزراعة وذلك لحجزها ومراقبتها قبل خروجها الى السوق المحلي .

ثانيا : الرقابة على الحدود البرية والجوية حاليا"

1- الجمـــــــارك

الجمارك اللبنانية تنفذ فقط قرارات وزارة الزراعة وذلك فيما يتعلق باستيراد الحيوانات الحية ومشتقاتها من لحوم مبردة ومجلده : قرار وزارة الزارعة تاريخ 26/1/1998 : المرسل الى المجلس الاعلى للجمارك بوجوب تنفيذ المادة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 29/10/97 لجهة الابقاء على القيود المفروضة بأنظمة الحجر الصحي الزراعي والبيطري .

2- الرقابة البيطرية والحجر الصحي .

الرقابة البيطرية تنحصر فقط في المرافىء والمرافق التي تحددها الدولة وذلك للاشراف على دخول الحيوانات الحية ومشتقاتها وللتأكد من خلوها من الامراض المعدية والسارية التي تؤثر على صحة الانسان وعلى الثروة الحيوانية في لبنان .

الحجر الصحي البيطري هو عملية اخضاع الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردةالى لبنان ، للمراقبةالصحية البيطرية لمنع تسرب الامراض الوبائية الى الاراضي اللبنانية . يقوم بادارة المحاجر الصحية البيطرية اطباء بيطريون تنتدبهم وزارة الزراعة ويعتبرون مسؤولين عن ادارة ومراقبة تنفيذ القوانين المتعلقة بها ويحرم دخولها لاي كان دون ان يكون لديه تصريح خطي من مدير هذا المحجر .

تشرف على الحجر الصحي البيطري مصلحة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة وهي مسؤولة عن ادارته ومراقبته وتنفيذ القوانين المتعلقة به  وهي :

العبودية –العريضة – مرفأ طرابلس – مرفأ بيروت – مطار بيروت – القاع – رياق – المصنع – باب القنيه – الناقورة – الخربه الاماكن المعدة للحجر الصحي على الحدود اللبنانية لا تفي بالمطلوب لكونها غير مجهزة تجهيزا" كاملا" وصغيرة المساحة بحيث لا تستوعب كميات كبيرة كما وان عمل الاطباء البيطرين ليس على المستوى المطلوب واكبر دليل على ذلك ما يحدث من وقت الى آخر من تقصير في المهام مما ينعكس سلبا" على صحة الانسان وعلى الثروة الحيوانية الموجودة في لبنان .

نظرا" للأهمية الحجر الصحي البيطري من محافظة على الثروة الحيوانية الداخلية وعلى صحة الانسان في لبنان فقد صدر مرسوم رقم 12301 في 20 آذار سنة 1963 يحدد شروط وأعمال الحجر الصحي البيطري والاطباء البيطرين العاملين به.

ثالثا": المزارع واوضاعها الصحية

1- واقع التربية الحيوانية في لبنان
* التربية الافرادية: هذه التربية لا تتعدى بضعة رؤوس من الابقار والاغنام والماعز وهي منتشرة في الريف اللبناني ولا يطبق عليها اي قانون سواء  من حيث تواجدها بالقرب من الاماكن السكنية او من حيث الرعاية الصحية . هذه التربية تشكل عاملا" ملوثا" للبيئة حيث ان روت تلك الحيوانات يجمع بالقرب من اماكن وجودها ، كما وانها تضر بالصحة العامة لكثرة الروائح وانتشار الامراض والبعوض .

* المزارع او الحظائر الصغيرة المعدة لعدة رؤوس من الابقار او الاغنام قسم من هذه الحظائر يخضع لبعض القوانين والسلطات المحلية وذلك اذا تقدم بعض السكان بشكوى للسلطات المحلية ، والقسم الآخر يوجد بدون أي رقيب او حسيب. الحظائر بدائية ومسقوفة بالواح من الزنك او الانترنيت . الرخص المعطاة لهذا النوع من الحظائر تكون من قبل المحافظ او السلطات المحلية / البلديات.  وكما الحال بالنسبة للتربية الافرادية ، هذه المزارع ايضا" تشكل عاملا" ملوثا" للبيئة وتؤثر تأثيرا" مباشرا" على الصحة العامة.

* المزارع الحديثة : تلك هي المزارع المشمولة بالقوانين وتكون بعيدة بحدود الالفين متر عن الاماكن السكنية . هذه المزارع ابتدأت تنتشر في جميع المناطق اللبنانية حيث هناك المباني المعدة للحيوانات والمصنوعة من الباطون المسلح، والساحات المعدة للحيوانات واماكن حلبها الالي.
* في البقاع : هناك عدة مشاريع اهمها : 

· - مزارع داليا : تستوعب بحدود 3000 راس بقر حلوب وهي من اهم المزارع اللبنانية التابعة للقطاع الخاص .
· مزارع الغندور : يوجد بها بحدود 100 راس من البقر الحلوب .
· مزارع تعنايل : يوجد بها بحدود 75 راس بقر حلوب .
· مزرعة الجامعة الاميركية في حوش سناي : تستوعب اكثر من 1000 راس بقر حلوب .
* في جبل لبنان : 

· مزرعة جورج الجلخ في بكفيا : تستوعب 300 راس بقر حلوب .
· مزرعة دير بحنس : تستوعب 100 راس بقر حلوب .
· مزرعة د. شمالي في لاسا : يوجد بداخلها 60 راس بقر حلوب .
     100 راس ماعز من نوع الماعز السيوسراني .

     100-150 راس خنازير 

* في الشمال :

· مزرعة وليد متري في تل عباس : تستوعب 200راس بقر حلوب 
· مزرعة ميلاد طراد في رحبه : تستوعب 50 راس بقر حلوب 
· مزرعة حنا خليل في رحبه : تستوعب 40 راس بقر حلوب 
· تعاونية رينيه معوض في زغرتا : تستوعب 200 راس بقر حلوب 
* في الجنوب :

· مزرعة رضا التقي في اركي : تستوعب 40 راس بقر حلوب وهي مجهزة تجهيزا" كاملا" او حديثا" صاحب المزرعة بصدد تكبير مشروعه حتى يصل بحدود 100 راس بقر .
· مزرعة حسن فياض في النصار قضاء النبطية : يوجد فيها بحدود 50 راس بقر حلوب 
· مزرعة محمد سعادة في عربصاليم " النبطية" يوجد فيها بحدود 75 راس بقر حلوب 
· مزرعة شربل منصور في رميش قضاء بنت جبيل : يوجد بداخلها 50 راس بقر حلوب 
· مزرعة محسن شيت في كفركلا قضاء مرجعيون : يوجد بداخلها بحدود 50 راس بقر حلوب .
· مزرعة الجامعة الاميركي في مرجعيون : مجهزة ولا يوجد بداخلها العدد الكافي حيث يتواجد بداخلها بحدود 20 راس بقر حلوب .
2- استعمال اللقاحات ودور وزارة الزراعة اللبنانية واصحاب المزارع
بما ان الامراض السارية التابعة للفئة (أ) والمنصوص عنها بمنظمة الصحة العالمية ، موجودة في لبنان وبنسب مختلفة فمن الواجب ان تؤمن وزارة الزراعة اللبنانية اللقاحات اللازمة لتلك الامراض وان تغطي تلك اللقاحات الاراضي اللبنانية وجميع مواشي الثروة الحيوانية .

 ولكن وللاسف الشديد التغطية تبقى ناقصة ومعدومه لبعض الامراض ، وذلك لعدم وجود الامكانية المادية ولعدم وجود الكادر الطبي في وزارة الزراعة لهذه الاسباب تقتصر اللقاحات على بعض الامراض واهمها مرض الحمى القلاعية عند الابقار والاغنام والماعز ، ومرض الاسهال المعوي عند الاغنام . كما وان عدد اللقاحات  لهذين المرضين لا يكفي لتغطية الثروة الحيوانية مما يشجع بعض الشركات باستيراد العدد الباقي وبيعه في السوق الحرّ باسعار عالية لا سيما اذا قام الطبيب الخاص بعملية التقليح .

وكذلك الحال بالنسبة للآمراض الاخرى الفتاكة والمتواجدة في لبنان بنسب مرتفعة كمرض الحمى المالطية الذي لا تزال الدارسات حوله حبر على ورق وذلك لكلفة تغطية المشروع في حال قررت وزارة الزراعة اللبنانية السير به قدما" الى  وتنفيذه .

هذا وتجدر الاشارة ان نقابة الاطباء البيطرين في لبنان ( اصدرت مذكرة) تمنع الممارسين واصحاب المزارع باستعمال اللقاحات البيطرية ، وبالرغم من ذلك فان بعض الشركات لا تزال تبيع اللقاحات لغير الاطباء البيطرين مما يخلق جوا" من الفوض وعدم استعمال اللقاحات بالطرق الصحيحة ، وهذا يؤثر على تحصين الثروة الحيوانية تحصينا" جيدا" حيث تبقى بعض البؤر من تلك الامراض .

3- علاج الحيوانات

بعد أن ذكرنا سابقا" انواع المزارع الموجودة على الاراضي اللبنانية والفوضى المتمثلة بكثرة الممارسين والمعتدين على المهنة يتضح لنا طريقة التعاطي مع الادوية البيطرية .

فالادوية البيطرية تتواجد حاليا" في مراكز الاعلاف وفي الدكاكين الزراعية بدون اي رقابة ، مما يجعل بيع هذه الادوية واستعمالها غير علمي بحيث يأتي المزارع الى الممارس او الى تلك المحلات الغير مرخصة ويأخذ الدواء الذي يكون في اغلبه غير مطابق للمرض الموجود في مزرعته مما ينتج عن ذلك خسارة وعدم فعالية تلك الادوية وخلق مناعة عند الحيوان مما يؤثر سلبا" على صحة تلك المواشي وعلى صحة الانسان بشكل عام .

كما وان هناك فئة من الاطباء البيطرين الذي يؤجروا شهاداتهم لهؤلاء الممارسين ولبائعي الاعلاف وذلك مقابل ثمن زهيد مما يشكل كارثة طبيعية على مستوى الادوية البيطرية . 

هذا ويجب علينا ان لا ننسى دخول بعض الادوية البيطرية الى لبنان بطرق التهريب وبدون المرور على وزارة الزراعة اللبنانية او وزارة الصحة اللبنانية وذلك نظرا" لرخصها حيث تستعمل وللأسف الشديد من قبل الاطباء البيطرين ومن الممارسين وبائعي الاعلاف والمراكز الاخرى الغير مرخصة .

لهذه الاسباب مجتمعة تبقى مشكلة الدواء البيطري والعلاج غير مجدية . وتبقي فقط المزارع الحديثة وبعض المزارع الاخرى تحت انظار بعض الاطباء البيطرين الذي يعملون في الحقل البيطري ويزاولون المهنة بكل دقة.

رابعا": العلف الحيواني

1- واقع لبنان الزراعي :
 يتميز لبنان بقلة سهوله وكثرة جباله ممل يقلل من وجود الاراضي المروية الصالحة للزارعة كما وان قلة مياه الراي تقلل من زراعة النباتات التي يستفاد بها لتغذية الحيوان كالبرسيم والفصة التي يعتمد عليهما في تغذية الحيوانات الحلوب كالبقر والاغنام . هذا الواقع الزراعي يؤثر تأثيرا" مباشرا" في تغذية الابقار والاغنام حيث يلجأ المزارع الى الاستعاضة عن الاعلاف الخضراء واستبدالها بالاعلاف المركزة والاعلاف المركبة .
2- انواع الاعلاف المستعملة في لبنان : 
هناك نوعان اساسيان هما   : 
الاعلاف المركزة:

التي تضم مجمل التوابل العلفية بنسب متفاوتة من عناصر مستوردة اجمالا" مثل لاكسية ومسحوق العظم واللحم والدم ودقيق السمك بالاضافة الى الاملاح المعدنية والفيتامينات المكثفة:

- الاعلاف المركبة:

التي تحتوي بالاضافة الى الاعلاف المركزة على نسب عالية ومتفاوتة من خليط الحبوب العلفية والمجروشة والداخلة في تركيبها واهمها القمح ، الذرة ، النخالة والشعير والباقية والكرسنة..... تركيبة الاعلاف المركبة تختلف من مزارع الى آخر حيث يلعب الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان دورا" مهما" في نسبة الحبوب والاعلاف المركزة في تركيبة العليقة . كما وان مصانع الاعلاف المركبة والمنتشرة على الاراضي اللبنانية تلعب دورا" من حيث جودة التركيبة ويلجأ بعض اصحاب المصانع الى زيادة بعض المواد الغيير معدة للعليقة ( طحين) وذلك في سبيل زيادة ريعه على حساب المزارع ، مما يؤثر سلبا" على صحة الحيوان حيث تكثر امراض الجهاز الهضمي .  كما وان هذه المصانع ليست تحت اشراف الدولة مما يزيد التلاعب بالنوعية خاصة لصغار المربين او للمزارع الصغيرة . اما بالنسبة للمزارع الحديثة فالوضع يختلف حيث يوجد داخل كل مزرعة جميع المواد الاولية لصنع العليقة مع وجود الخلاط الكهربائي لمزج العليقة المتوازية والمعدة من قبل مهندسين زراعين مختصين بالتغذية . هذا وقد وضعت وزارة الزراعة اللبنانية بعض القرارات المتعلقة بتنظيم وتصدير الاعلاف وكل ما هو ممنوع زيادته على العليقة من هذه القرارات نذكر:

قرار رقم 98/1 تاريخ 1/3/1996 المتعلق بتنظيم استيراد وتصدير الاعلاف. 

قرار رقم 336/1 تاريخ 16/3/1973 المتعلق بمنع انتاج واستيراد المواد العلفية التي تحتوي على مركبات مادتي الزرنيخ والانتجوان .

قرار رقم 86/1 تاريخ 29/2/1996  يتعلق بتعديل القرار رقم 98/1 تاريخ 29/2/1996   

قرار رقم 166 /1 تاريخ 5/7/2001 يتعلق بالسماح باستعمال وتصدير مسحوق مخلفات الدواجن المصنعة والمعالجة ضروريا". 

قرار رقم 218/1 تاريخ 7/12/2001 يتعلق بمنع استيراد وتصنيع واستخدام البروتينات الحيوانية المعدة لعلف المختبرات والدواجن .  والجدير بالذكر ان استعمال طحين العظم توقف استعماله بعد صدور القرار الاخير .

3- الاعلاف الخضراء الغير مجففة : 
تستعمل فقط في فصل الربيع خاصة في المراعي المعدة للحيوانات والتي لم تكن مزروعة من قبل الفلاحين .

4-  الاعلاف المجففة / برسيم ، فصة: 
هذا النوع من الاعلاف لا يغطي جميع الاراضي اللبنانية ولا يستعمل من قبل جميع المزارعين وذلك لقلته ، حيث يتواجد بنسب ضئيلة في منطقة البقاع اللبناني وفي منطقة عكار الشمالية .

5- الاعلاف المخمرة : 
توجد فقط في منطقة البقاع ، وخاصة في مشروع الجامعة الاميركية ، حيث بعض المصانع ولكن انتاجها لا يغطي جميع الاراضي اللبنانية . ونظرا" لعدم وجود الارشادات العلمية للمزراع اللبنانية . تبقى صناعة هذا النوع من الاعلاف محصورة وتستعمل بكميات ضئيلة .

6- تفل الشمندر : 
يستعمل من قبل المزارعين حيث يوجد مصنع واحد على مستوى لبنان وذلك في منطقة البقاع ، والكميات التي ينتجها المعمل لا تغطي الحاجة ويتم استيراد الباقي مع العلم ان تجميع التفل في المعمل غير صحي وتكثر فيه الميكروبات التي تؤثر على الجهاز الهضمي للمواشي .
خامسا": اوضاع المسالخ الراهنة والذبح في الملاحم وحفظ اللحوم

1- انواع المسالخ المتواجدة في لبنان :
هناك نوعان من المسالخ المتواجدة على الاراضي اللبنانية .

المسالخ العامة : 

هذه المسالخ تبنى من قبل الدولة اللبنانية وتجهز ومن ثم تكون تحت اشراف البلديات . هناك قرار لمجلس الوزراء حدد عدد المسالخ العامة على الاراضي اللبنانية بخمسة مسالخ بحيث توزع على المحافظات اللبنانية . وقد انشأ حتى الان اربعة مسالخ اهمها : مسلخ بيروت – مسلخ زحلة – مسلخ طرابلس – ومسلخ صيدا . وبقي المسلخ الخامس في مدينة النبطية حيث لم يشيد حتى الان . وبالرغم من انشاء هذه المسالخ الاربعة فالثلاثة الاول مؤقتة وذلك لوجودهما ضمن الاماكن السكنية . اما المسلخ الرابع / مسلخ صيدا/ فبناؤه وتجهيزاته تفي بالشروط الكاملة من حيث البناء والمعدات والرقابة البيطرية .

الرقابة البيطرية في هذه المسالخ مؤمنة ولكنها تبقى ناقصة بحيث تجري الرقابة فقط اثناء ذبح المواشي ، بينما المقرر والواجب هو الرقابة قبل وبعد واثناء عملية الذبيحة . والجدير بالذكر ان هناك بعض المسالخ انشأت على شكل هبات من بعض الدول الاوروبية ومنها مسلخ في بلدة عربصاليم في الجنوب اللبناني قضاء النبطية ولكنه لا يعمل حتى الان . كما يوجد مسلخ آخر في مدينة الخيام على الشريط الحدودي وقد بني من قبل الدولة اللبنانية ولا يزال لا يعمل حتى اليوم .

المسالخ الخاصة : 

هذا النوع من المسالخ منتشر على جميع الاراضي اللبنانية وليس عليها اي رقابة صحية ، وان وجدت هذه الرقابة تكون من قبل صاحب المسلخ الذي يكون في معظم الاحيان تاجر مواشي.هذه المسالخ لا تفي باي شرط من شروط المسالخ الحديثة بحيث توجد ضمن الاماكن السكنية وتنبعث منها الروائح الكريهة وبتكاثر البعوض والذباب والفئران .....مما يشكل خطرا" فادحا" على الصحة العامة  وتلوثا" للبيئة . ناهيك عن كثرة الكلاب الشاردة والقطط وتجمع المياه الآسنة ورمي مخلفات المسلخ في جواره .

الذبح في الملاحم : 

هذه الطريقة السيئة موجودة بكثافة في الريف اللبناني وفي المدن وتفتقد الى وجود الرقابة من قبل السلطات المحلية / بلديات . الرقابة البيطرية والوضع الصحي يشبه الى حد بعيد الوضع في المسالخ الخاصة .

حفظ اللحوم : 
 - داخل المسالخ : من المفروض وبعد انتهاء عملية الذبح ان توضع الذبيحة في غرفة تبريد وذلك قبل نقلها الى الشاحنات المعدة لنقل اللحوم . هذه الطريقة غير موجودة في جميع المسالخ حتى الحديثة منها . كما وان داخل هذه المسالخ لا يوجد اي عامل للتبريد / برادات / مما يعيق عملية فحص اللحوم وذلك عندما يشك الطبيب ويلجأ الى بعض الفحوصات قبل خلع وتلف الذبيحة .

- داخل الملاحم : بالرغم من وجود عامل التبريد داخل الملاحم في اسواق البيع ، فالطريقة المتبعة والسائدة هي عرض اللحوم في الهواء الطلق في الملاحم وذلك من الصباح الباكر حتى المساء وذلك دون تغطية الذبيحة بالشاش . هذه الطريقة تؤدي بالطبع الى افساد اللحوم وتلوثها بالغبار المتطاير والذباب والحشرات الاخرى ، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك ، ناهيك عن تغيير لونها تحت تأثير الحرارة في فصل الصيف وتصبح ملجأ لجميع انواع الميكروبات . والدليل على ذلك كثرة حالات التسمم الناتجة عن تناول اللحوم .

سادسا" : نقل وتوزيع اللحوم - الوسائل والتبريد

عملية نقل اللحوم من المسالخ الى الملاحم تتم بالطرق البدائية التي لا تراعي مبدأ النظافة . فاللحوم تنتقل من المسالخ بواسطة شاحنات  او سيارات صغيرة  غير مبردة وغير مجهزة . كما وفي بعض المسالخ تنقل اللحوم على جوانب  البيكابات  والسيارات على مرأى من الشرطة البلدية وحتى من بعض اعضاء المجلس البلدي .

كل هذه الفوضى الموجودة حتى في المسالخ الحديثة تسمح بالرغم من بعض القوانين  الصادرة عن وزارة الشؤون القروية والبلدية والمبلغة الى المحافظ ومن ثم الى المجالس البلدية . اهم هذه المذكرات هي المذكرة رقم 30/91 تاريخ 6 تشرين الاول 1994 حيث تنص على وجوب تأمين البلديات نقل اللحوم بوسائل حديثة صحية.

سابعا": دور الاطباء البيطرين عبر السلسلة

يلعب الطبيب البيطري دورا" مهما" وحيويا" في المحافظة على صحة الحيوان وحمايته من الامراض المعدية التي تنتقل الى الانسان كما وهو هام الامان لعدم تعرض الانسان لحالات التسمم الاتية عن طريق المأكل والمشرب اما بالنسبة لصحة الحيوان لولاه لكانت الثروة الحيوانية بتراجع مستمر ودائم . ولهذا كله تستطيع ان توجز دور الطبيب البيطري بالمعطيات التالية :

1- على مستوى المزارع وصحة الحيوان : الطبيب البيطري هو الضمانة الوحيدة لانجاح المزارع الحديثة والحفاظ على الثروة الحيوانية وانتاجها على انواعها .

2- على مستوى المسالخ : الطبيب البيطر ي يسهر على صحة الانسان بتأمين اللحوم الخالية من الامراض التي تؤثر على حياته فهو الذي يعاين قبل عملية الذبيحة وبعدها ومن ثم يتنقل الى الملاحم ويعطي الفصائح للقاصبين هذا ويجب علينا ان ننسى دوره المحيز بالنسبة للحوم المبردة والمجلدة التي تأتي من الخارج .
3- على مستوى المرافىء والمرافق : حيث يلعب الطبيب البيطري دورا" مهما" في عملية استيراد المواشي ويطبق القوانين المرعية الاجراء وذلك حفاظا" على صحة الانسان والمستهلك وعلى الثروة الحيوانية الداخلية.
ثامنا": مصير النفايات حاليا"

بشكل موجز النفايات التي تبقى في المسالخ وذلك بعد اخراج اللحوم منها مصيره الى البحر او على المكبات العامة او في الحقول المجاورة ، ما عدا الجلود والامعاء التي تباع لتصفيتها . ولا يختلف الوضع بالنسبة للابقار والحيوانات النافقة سواء" أكانت في المسالخ او في الريف اللبناني . هذه الطريقة السيئة تشكل خطرا" فادحا" على البيئة وعلى صحة الانسان والحيوان في آن واحد.

- ابرز الحلول والاقتراحات- 

1- وضع سياسة استيراد تتطور بتطور الامراض التي تصيب القطعان وبما يتلائم مع حمايتها في لبنان وحماية المستهلك .

اذا كانت الغاية التي نتطلع اليها هي المحافظة على صحة الانسان وصحة الحيوان يجب علينا ان نطور بشكل ملحوظ سياسة الاستيراد للثروة الحيوانية وذلك حتى تواكب الامراض التي تظهر من وقت الى آخر .

فالامراض تتغير مع الايام بحيث ان هناك عددا" كبيرا" من الامراض اصبح في النسيان في البلدان المتقدمة وذلك بفضل تقدم العلم والاقتراحات وعلى راسها تطور اللقاحات التي تحد من انتشار الامراض . على راس تلك الامراض المنسيه الطاعون والجدري . وهناك نوع آخر من الامراض الذي ما يزال يفتك بالاعداد الهائلة في الثروة الحيوانية وخاصة  في بلدان العالم الثالث   ( الحمى المالطية الجلاخ والحوفار ) مما يستوجب العمل المتواصل في سبيل فعال من وذلك من اجل منع دخول هذه الامراض وانتشار العدوى التي تؤثر على الثروة الحيوانية اللبنانية .

اما النوع الاخير من الامراض التي  لم تكن نسمع بها في الماضي والتي اصبحت تشكل خطرا" كبيرا" على صحة الانسان وصحة الحيوان في نفس الوقت .من هذه الامراض : مرض جنون البقر الذي ظهر في بريطانيا وانتشر في اوروبا من خلال عملية الاستيراد والتصدير . كذلك الحال بالنسبة لمرض حمى الوادي المتصدع الذي ظهر في الجزيرة العربية وبات يهدد الدول المجاورة .

بالنسبة لهذه الامراض الحديثة يجب علينا في لبنان ان نتابع بشكل دقيق طرق انتشارها في العالم وكيفية العدوى وانتقالها من حيوان الى حيوان او من حيوان الى الانسان وذلك حتى نضع القوانين الصارمة لعدم دخول هذه الامراض الى الاراضي اللبنانية . وهنا يبرر دور الطبيب البيطري بمراقبة كل ما هو مستورد ، وذلك بتطبيق القوانين التي تصدر عن وزارة الزراعة على مستوى المرافىء والمرافق اللبنانية .

هذا ويطبق حاليا" في لبنان مبدأ الشهادات الصحية من بلد المنشأ في كل ما يتعلق باستيراد الحيوانات ومشتقاتها .

تاسعا":  مراقبة المواشي على الحدود بشكل فعال ودقيق وحسب انتشار الامراض في العالم وهذا يتطلب التجهيزات البشرية والتقنية الضرورية لاجراء الفحوصات على انواعها المباشرة والمخبرية .

عندما تصل المواشي المستوردة الى الحدود اللبنانية وبعد التأكد من جميع الشروط المفروضة من قبل وزارة الزراعة اللبنانية وخاصة شهادة المنشأ  من بلد المصدر يجب حجز هذه المواشي في اماكن خاصة بها ولمدة معينة ( 20 – 25 يوما") . هذه العملية تسمى بالحجر الصحي .

الغاية من حجز المواشي هي التأكد من ان هذه الحيوانات سليمة وخالية من جميع الامراض المعدية التي تؤثر على صحة الانسان والحيوان في نفس الوقت . حتى تكون عملية الحجر الصحي مجدية وفعالة يجب ان تخضع لعدة شروط اهمها :

· التجهيزات البشرية: من حيث عدد الاطباء البيطرين وتواجدهم الفعلي في المرافىء التي تستقبل الحيوانات المستوردة . كما من الضروري ان يكون هناك العمال اللازمين من اجل رعاية تلك الحيوانات وتنظيف وتعقيم المحجز الصحي قبل وبعد استقبال المواشي خلال المدة المعينة للحجر الصحي .
· التجهيزات التقنية: مساحة الم
· حجر الصحي يجب ان تكون كافية لاستقبال ما لايقل عن 2000 راس من الابقار والاغنام .

· وجود التقنيات الضرورية لفحص الحيوانات واخذ العينات لفحصها في المختبر المركزي او في نفس مكان الحجر الصحي وذلك في سبيل الاسراع في العمل واخذ القرار المناسب في استقبال هذه الحيوانات او رفضها .
عاشرا": مراقبة المزارع واوضاعها دوريا" عبر فريق بيطري متجول من اجل تحديد اوضاعها الصحية واكتشاف الامراض والقيام بالتلقيحات الضرورية وحسب روزنامة علمية ملزمة.

اذا كان الهدف الاساس والمخطط التوجيهي من قبل الدولة هو الحفاظ على الثروة الحيوانية في الداخل وعلى انتاجية تلك الثروة التي تشكل مورد رزق للقاطنين في الريف اللبناني من صغار المربين او لاصحاب المزارع الكبيرة يجب ان يولى هذا القطاع اهتماما كبيرا" وذلك على الشكل التالي :

· المراقبة الفعلية لتلك المزارع وذلك من قبل الاطباء البيطرين التابعين لوازرة الزراعة . هذه المراقبة تتطلب زيادة عدد هؤلاء الاطباء في القطاع العام بحيث يقطعوا جميع المحافظات اللبنانية .

· انشاء وحدة بيطرية متجولة في كل محافظة وذلك لمراقبة تلك الثروة واكتشاف الامراض المعدية على وجه السرعة حتى لا تنتقل العدوى من منطقة الى آخرى حيث يصعب مكافحتها، كما تتطلب  امورا" كثيرة للقضاء عليها . 
· القيام بالتلقيحات الدورية والضرورية وحصرها فقط بالاطباء البيطرين وذلك حسب روزنامة عمل علمية وملزمة لجميع المربين . هذه التلقيحات يجب ان تشمل جميع الامراض المتواجدة على  الاراضي اللبنانية  حتى تستبق ظهور المرض في اي منطقة حتى تكون العملية ناجحة ومجدية .
· الحد من عمل الممارسين ومنتحلي مهنة الطب البيطري حتى تكون مراقبة المزارع فعالة من حيث اعطاء العلاج المناسب وفي الوقت المناسب .
· ضرورة العمل مع الشركات المستوردة للدواء فقط مع الاطباء البيطرين دون اعطاء الدواء لسواهم خاصة بائعي الاعلاف او في محلات الادوية الزراعية .
· الزام النقابة للاطباء البيطرين عدم تأجير شهاداتهم وعدم بيع الدواء الى المحلات والدكاكين الزراعية .
· تفعيل الرقابة على الحدود البرية ومنع عملية التهريب التي تزيد المشاكل الصحية على الاراضي اللبنانية .
· تكثيف المساعدات العينية المقدمة من قبل وزارة الزراعة بحيث تشمل جميع المزارعين والمربين دون استثناء كما تأمين جميع انواع اللقاحات لكامل القطعان والمواشي .
· العمل على دورات تثقيفية لجميع المزارعين وذلك من قبل فريق طبي متطور وذلك للاسراع في اكتشاف المرض والعمل على ازالته من قبل الاطباء البيطرين بالسرعة المطلوبة .
· وضع سياسة واضحة من قبل وزارة الزراعة للحد من الامراض السارية والمعدية الموجودة على الاراضي اللبنانية واشراك الاطباء البيطرين في القطاع الخاص للقضاء على تلك الامراض بالتعاون مع الاطباء التابعين للقطاع العام .
حادي عشر :مراقبة العلف وتشجيع الزراعات المحلية عبر اعطاء تسهيلات للمزارعين لتشجيعهم على هذا النوع من الزراعات لاعتماده والحد الادنى من الاكتفاء الحيواني الذاتي بدلا" من الارتباط الكلي بالسوق الخارجية

في سبيل تحسين نوعية الاعلاف يجدر القيام بالخطوات التالية:

1- مراقبة المعامل التي تصنع العليقه مراقبة فعالة من قبل الدولة وذلك منعا" لعملية الغش المتبعة حاليا" .

2- تشجيع الزراعات المحلية المستعملة في تغذية الابقار كالبرسيم والفصة والذرة في اراضي تكثر المياه او يتواجد بها آبار ارتوازية .
3- اعطاء تسهيلات مادية للمزارعين لتشجيعهم على الزراعات المحلية البديلة .
4- تثقيف المزارعين بواسطة الدورات التدريبية وتعليمهم على صناعة الذرة المخمرة وزراعة البرسيم والفصه وعلى طرق اطعامها للحيوانات حتى لا يتعرضوا لامراض هضمية قاتلة .
5- الاستفادة من الاعلاف الخضراء في فصل الربيع وتخزين الفائض بعد تجفيفه بالطرق العلمية .
6- تنظيم استيراد تفل الشمندر من اماكن موثوق بها وتوزيعها على المزارعين باسعار مدروسة .
7- المراقبة الفعالة عند استيراد الاعلاف المركزة والتأكد من خلوها من مسببات الامراض الحديثة كمرض جنون البقر . استبدال هذا النوع من الاعلاف المركزة بالاعلاف الخضراء والمصنعة داخليا" في لبنالن وذلك للحد من استيراد هذه المواد والاتكال على السوق الداخلية .
اثني عشر:انشاء مسالخ حديثة في المدن الكبرى والمحافظات لتغطية كل الاراضي اللبنانية 

 اثنا عشر مسلخا" في المرحلة الاولى ومسلخ رئيسي في بيروت .

في سبيل تحسين واقع الذبيحة على الاراضي اللبنانية وايصال اللحوم للمستهلك وهي تفي جميع الشروط الصحيـــة ، يجب علينا ان نضع المخططات العلمية والدراسات الواقيه حتى نصل الى تأمين الحد الادنى من المحافظة على الصحة العامة :

1- انشاء المسالخ الحديثة على مستوى المحافظات اللبنانية ، اقله في المرحلة الاولى ستة مسالخ تفي بجميع الشروط القانونية لبناء المسالخ . ومن ثم زيادة هذا العدد حتى يشمل جميع المناطق اللبنانية حتى لا يتم الذبح الا داخل هذه المسالخ.

2- يجب ان تكون هذه المسالخ بعيدة عن الاماكن السكنية وايجاد الالات حديثة لتنقية المياه الصادرة عنها حتى لا تتسرب الى المياه المجوفة .
3- تامين محرق مركزي للعظام والبقايا من اجل الحفاظ على البيئة .
4- اشراف اطباء بيطرين على عملية الذبيحة قبل وبعد الذبح وذلك في سبيل اعطاء لحوم نظيفة وسليمة للمستهلك .
5- تامين المختبرات الحديثة داخل كل مسلخ ومختبر مركزي في بيروت للاستعانة به عند اللزوم .
6- تجهيز المسالخ تجهيزا" كاملا" باحدث المعدات اللازمة مع انشاء غرف للتبريد .
7- اقفال المسالخ الخاصة .
8- تشدد الجهات المختصة بتطبيق القوانين ، ومعاقبة المخالفين .
ثالث عشر: الزامية النقل والتوزيع المبرد للحوم عبر تأسيس شركة متخصصة لنقل الللحوم

بما ان المخطط التوجيهي في المرحلة الاولى هو بناء ستة مسالخ حديثة تابعة للمحافظات ، وبما انه يوجد في كل محافظة عدد من الافضلية البعيدة نسبيا"  بعضها عن بعض ، وحتى تصل اللحوم الى الحوانيت المعدة لها وهي طازجة وغير متأثرة بالعوامل الخارجية يجدر القيام بالخطوات التالية :

1- تأسيس شركة متخصصة بنقل اللحوم فقط على ان تغطى كل المسالخ المنشأة حديثا" مع كامل تجهيزاتها البشرية والآلية .

2- على شاحنات نقل اللحوم ان تكون مبردة ومصنوعة من الداخل بمعدن لا يؤثر على طبيعة اللحوم ويكون تعقيمه وتنظيفه سهلا" .
3- من المسلخ الى داخل الشاحنات يجب ان يكون آلبا" دون ان تمسه.
4- الزام البلديات / سلطات المحلية / على مراقبة عملية النقل في كل قضاء واعطاء التقارير اللازمة للسلطات الاعلى المسؤولة عن هذه العلملية .
رابع عشر :مراقبة الملاحم بشكل مستمر عبر مصلحة متخصصة تابعة لوزارة الزراعة ووزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية .

 بعد اخراج اللحوم من داخل المسلخ ونقلها الى الملاحم في الاسواق بواسطة شاحنات مجهزة ، لا بد من متابعة عملية المراقبة في الملاحم وذلك بشكل مباشر دوري من وصول هذه المادة الى  المستهلك خالية من اي تلوث يضر بها ويغير تركيبتها يقوم بهذه المراقبة مصلحة مشتركة مؤلفة من وزارة الزراعة ووزارة الصحة والبلديات تقوم  بالمهمات التالية: 

1- تأمين الاطباء البيطرين للأشراف على المسالخ ومساعدين فنين بيطرين قادرين على معاينة ومراقبة اللحوم في الملاحم، واعطاء التعليمات اللازمة لحفظ اللحوم بشكل مبرد وعزلها عن التلوث الخارجي والذباب والحشرات بواسطة قطع من الشاش النظيف وذلك ضمن واجهات من الزجاج وعدم تركها في الهواء الطلق من الصباح وحتى المساء واعادتها مرة ثانية الى البراد .

كما ويجب تنبيه القصابين الى ضرورة التقيد بالنظافة العامة لجميع الادوات التي يستعملونها من سكاكين والات كفرم اللحوم وذلك بالماء المغلي والصابون  والجافيل كلما دعت الحاجة الى ذلك .

2- مكافحة الغش المتبع في الملاحم  والسهر على  النظافة العامة .

3- مراقبة تجميع العظام في المسالخ والملاحم والتأكد من وصولها الى الشركة المتخصصة بتلف بقايا الحيوانات .
4- تطبيق جميع القوانين المتعلقة بالنظافة العامة والسعي الى تطوير هذه القوانين حتى تتماشى مع المصلحة العامة للمستهلك .
خامس عشر:  معالجة النفايات 

 تجمع النفايات في المسلخ عبر شركة متخصصة لمنع اختلاطها مع النفايات المنزلية وتلافها بشكل بيئي  سليم عبر حرقها كما اقرت اللجنة العلمية للاتحاد الاوروبي .

خلاصة : 

ان السعي الى تطبيق بنود هذه الدراسة هو حق مشروع للمستهلك حيث يستدعي هذا المسعى جهود مؤسسات عديدة رسمية وجهود مؤسسات المجتمع المدني مثل نقابة الاطباء البيطرين وجمعية تجار المواشي والقصابين . حيث يمكن اعتماد هذه الدراسة من قبلهم والسعي لدى السلطات المختصة لتطبيقها عبر قوانين متطورة وانشاء مسالخ واستحداث مصلحة مشتركة من السلطات المعنية تطبيق القوانين وترصد اي تلوث .
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